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   الدورة السادسة والخمسون 
  طلب إدراج بند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين 

  منح معهد القانون للتنمية الدولية مركز المراقب لدى الجمعية العامة 
رسـالة مؤرخـة ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 

 الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة 
وفقا للمادة ١٣ من النظام الداخلـي للجمعيـة العامـة، يشـرفني أن أطلـب إدراج البنـد 
المعنون ”منح معهد القـانون للتنميـة الدوليـة مركـز المراقـب لـدى الجمعيـة العامـة“ في جـدول 

الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. 
ووفقا للمادة ٢٠ من النظام الداخلي للجمعية العامة، نرفق مذكرة توضيحيـة (المرفـق 

الأول) دعما للطلب المذكور أعلاه ومشروع قرار (المرفق الثاني). 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه المذكرة ومرفقيها كوثيقة من وثائق الجمعيـة 

العامة. 
(توقيع) جيرهارد فانزلتر 
السفير 
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 المرفق الأول 
 مذكرة توضيحية 

معهد القانون للتنمية الدولية يفي بالمعيار القانوني لمنح مركز المراقب لدى الجمعيـة  - ١
العامة للأمم المتحدة 

ــــا ٤٢٦/٤٩، المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر  قــررت الجمعيــة العامــة في مقرره
١٩٩٤، والمتخـذ مـن غـير تصويـت، بنـاء علـى توصيـة اللجنـة السادســـة، وإذ أحــاطت علمــا 
بالتقرير الشفوي المقـدم إلى اللجنـة السادسـة في ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤ مـن رئيـس 
الفريق العامل المعني بمسألة وضـع معايـير لمنـح مركـز المراقـب لـدى الجمعيـة العامـة، أن يقتصـر 
منح مركز المراقـب لـدى الجمعيـة العامـة في المسـتقبل علـى الـدول وعلـى المنظمـات الحكوميـة 

الدولية التي تغطي أنشطتها مسائل ذات أهمية للجمعية العامة. 
وتأسـس معـهد القـانون للتنميـة الدوليـة في عـــام ١٩٨٧ بمقتضــى معــاهدة دوليــة، في 
الاتفاق المتعلق بإنشاء معهد القانون للتنمية الدوليـة. وأنشـئ المعـهد كمنظمـة حكوميـة دوليـة 

لتشجيع استخدام الموارد القانونية في عملية التنمية والمساعدة في ذلك بنشاط. 
وفيما يلي أهداف ومقاصد المعهد استنادا إلى نظامه الأساسي: 

تشجيع وتيسير عملية تحسين واستخدام الموارد القانونية في عملية التنمية؛  - ١
تشجيع الالتزام بسيادة القانون في المعاملات الدولية؛  - ٢

تحســين قــدرة البلــدان الناميــة علــى التفــاوض في ميــادين التعــــاون الإنمـــائي  - ٣
والاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية وغير ذلك من المعاملات التجارية الدولية. 

ـــل التدريــب في مجــال  وبغيـة تحقيـق هـذه الأهـداف، يقـوم المعـهد بأنشـطة متنوعـة، مث
تطوير القــانون، والمسـاعدة التقنيـة والبحـوث ونشـر المقـالات والمـواد ذات الصلـة، فضـلا عـن 

إدارة مركز للوثائق القانونية. 
 

العضوية  - ٢
اسـتنادا إلى النظـام الأساسـي، العضويـة في المعـهد مفتوحـة لجميـع الـدول. وفيمـا يلــي 

أسماء الدول الأعضاء في المعهد من جميع مناطق العالم وذلك حتى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠١: 
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الفلبين النمسا هولندا 
تونس الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا 

بلغاريا السودان استراليا 
كولومبيا السنغال مصر 

فرنسا الصين إكوادور 
 

وباشرت ٤ دول أخرى بإجرءات الانضمـام إلى المعـهد الـذي يرحـب بتلقـي طلبـات 
أخرى من الدول المهتمة بالانتساب إلى عضوية المعهد. 

 
المؤسسات/الهيكل التنظيمي  - ٣

يتألف المعهد من جمعية الـدول الأعضـاء، ومجلـس إدارة ومديـر عـام وموظفـين. وتقـر 
الجمعية خطة عمل المعهد وميزانيته وتستعرض أنشطته. إضافة إلى ذلك، تصدق الجمعية علـى 

تعيينات أعضاء مجلس الإدارة، وذا تسيطر الجمعية على العضوية في الس. 
ـــة في  ويـؤدي أعضـاء الـس مهامـهم بصفـام الشـخصية بنـاء علـى إنجـازام الوظيفي

ميدان القانون أو التنمية. 
 

المزايا التي تحصل عليها الأمم المتحدة من منح المعهد مركز المراقب  - ٤
تحقق شتى الأنشطة التي يقوم ا المعهد على الصعيد العملي الكثير مـن أهـداف الأمـم 
المتحـدة ومقاصدهـا، ولا سـيما في ميـادين التنميـة ونشـر القـانون الـدولي وفهمـــه علــى نطــاق 
ــــام  واســع. ومــن مهمــة المعــهد بمقتضــى نظامــه الأساســي دعــم الأمــم المتحــدة وأمينــها الع

والمسؤولين فيها في هذا اال. 
A) مـرة  وأكد الأمين العام في تقرير الألفية الذي قدمـه إلى الجمعيـة العامـة (54/2000/
أخرى التزامه بسيادة القانون على الصعيد الـدولي علـى اعتبـار أن ذلـك يشـكل أسـاس الكثـير 
من التقدم الاجتماعي والاقتصادي المحرز في العقود الأخيرة، وأكد تصميمه على زيـادة تعزيـز 

سيادة القانون على الصعيد الدولي خلال الألفية الجديدة. 
كما أن تمتين الروابط مع المعهد سيوفر للأمم المتحـدة مـوردا آخـر فيمـا تقـوم بـه مـن 

عمل في ميداني التنمية والقانون الدولي. 
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المزايا التي يحصل عليها المعهد من منحه مركز المراقب لدى الجمعية العامة  - ٥
ـــدرة المعــهد علــى تحقيــق  إن الحصـول علـى مركـز المراقـب سـيفيد كثـيرا في تحسـين ق
أهدافه. وسوف يتمكن المعهد من أن يتابع عن كثب المداولات الــتي تجـري في الجمعيـة العامـة 
وأن يقيم اتصالات ويحصل على معلومات في منتدى غالبا ما يتعامل بصورة غـير مباشـرة مـع 
مسـألة الالـتزام بسـيادة القـانون في المعـاملات الدوليـة وتحسـين اســـتخدام المــوارد القانونيــة في 

عملية التنمية. 
وخلافـا لمعظـم المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، فـإن المعـهد يعتمـد فقـط علـى التبرعـــات 
لتأمين الدعم للمؤسسات والمشاريع. لذا فإن حصوله علـى مركـز المراقـب مـن شـأنه أن يوفـر 
للمعهد دعما آخر مـن اتمـع الـدولي للمهمـة الـتي يقـوم ـا وللإنجـازات الـتي يحققـها، وـذا 

ترتفع مكانة المعهد كمؤسسة. 
ومن شأن منح المعهد مركز المراقـب أن يسـهل عليـه إقامـة علاقـات تفـاعل أوثـق مـع 
جميع الأجهزة المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة كلما اقتضــى الأمـر ذلـك لتحقيـق الأهـداف 

المشتركة بين الأمم المتحدة والمعهد. 
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المرفق الثاني 
 مشروع قرار  

 منح معهد القانون للتنمية الدولية مركز المراقب لدى الجمعية العامة 
إن الجمعية العامة، 

رغبة منها بتشجيع التعاون بين الأمم المتحدة ومعهد القانون للتنمية الدولية، 
ـــهد القــانون للتنميــة الدوليــة للمشــاركة في دورات الجمعيــة  تقـرر دعـوة مع - ١

العامة وأعمالها بصفة مراقب؛ 
تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ هذا القرار.  - ٢

 


